
يين بين احتجاجـــــــــات الصـــــــــحفيين المصر
المسموح وغير المسموح!

, مايو  | كتبه أحمد التلاوي

ليس من قبيل القسوة على الجماعة الصحفية المصرية، هذا العنوان، في الحكم على ما جرى ولا
يزال يجري على قارعة رصيف وسلم النقابة، وداخل أبهائها العامرة، في أعقاب تصاعد أزمة اقتحام
قوات من الشرطة المصرية لمقر النقابة، وإلقائهم القبض على كل من عمرو بدر رئيس تحرير “بوابة

يناير” الإلكترونية، والصحفي محمود السقا المحرر في نفس الموقع.

كما أنه من قبيل الواقعية وضرورات التحليل السليم، أن نؤكد على أن الأزمة الراهنة بين الحكومة
وبين نقابة الصحفيين، وجماعة الصحفيين بشكل عام، ليست وليدة هذا الموقف، وإنما كان هذا
الموقف – اقتحام النقابة – ذروة من ذرى مسلسل الأزمة المستمرة، منذ أن وضح أن النقابة تتحول
– كمقـر ونشـاطٍ وعضويـة – إلى بـؤرة خـا سـيطرة الدولـة، تـدعم مـن النشـاط الاحتجـاجي في مصر،
ــا ضخمًــا يكســب هــذا ــا وحقوقي ــا وجماهيري بشكــل شديــد الكفــاءة والفاعليــة، يقــدم إســنادًا إعلامي
النشاط الزخم الذي رأينا بعضه في مشهد النقابة الفريد من نوعه، في جمعة “الأرض هي العرض”،

يوم  أبريل.

وفي موضـوع سـابق، ذكرنـا أن الدولـة – بشكـل مبـدئي وعـام – لـن تـترك الأمـر يمـر؛ حيـث إنهـا سـوف
تعمل على احتواء الموقف بشكل يمنع تكراره مرة أخرى بأية صورة من الصور.

https://www.noonpost.com/11606/
https://www.noonpost.com/11606/


نقاط تأسيسية في بواعث الأزمة!

قبـل تنـاول بعـض تفاصـيل وخلفيـات الموقـف، فإننـا سـوف نشـير إلى واقعتَينْ، تقفـان – ضمـن أمـور
أخرى – خلف الأزمة الحالية بشكل مباشر.

الواقعة الأولى، قيام بعض الصحفيين من أعضاء النقابة، وهنا لفتة مهمة أن نقول هذا التوصيف
عنهم “بعض الصحفيين من أعضاء النقابة”، لأن الأزمة كلها تصب في هذا الاتجاه كما سوف نرى،
نقـول قيـام بعـض الصـحفيين مـن أعضـاء النقابـة، وهـم في الغـالب مـن صـحفيي الإخـوان المسـلمين،
يـر بعـض الأنشطـة الـتي لا تتعلـق بالوسـط الصـحفي ولا بالنقابـة، مثـل مـآسي المعتقلين وأسرهـم، بتمر

من الإخوان وأنصار الشرعية، في السجون المصرية.

ثم انتقل هذا الأمر، إلى نقطة تصعيدية أبعد من ذلك، وهو استضافة أبهاء النقابة لأسر المعتقلين
يارات، وهو أمر مزعج للغاية بالنسبة نفسها، في ظل القيود المشددة التي تفرضها الداخلية على الز

للنظام.

وهنا تجب تنويهة مهمة، وهي أن هناك تمييزًا كاملاً من جانب النظام الحاكم في مصر – كما ذكرنا
ذلـك في موضوعـات سابقـة – بين أيـة احتجاجـات تتـم في الإطـار القـانوني والسـياسي الحـاكم في مصر
حاليًا، أو بالمعنى السياسي والقانوني، “الشرعية” الحالية في البلاد، وتلك التي تتم من جانب الإخوان
المســلمين وأنصــار الشرعيــة، تحــت شعــارات خارجــة عــن ذلــك مثــل “يســقط يســقط حكــم العســكر”،

و”الشعب يريد إسقاط النظام”.

في النوعيـة الأولى مـن الاحتجاجـات، لا توجـد أيـة مشكلـة للنظـام الحـاكم في مصر في الـوقت الراهـن،
وهو على استعداد – حتى – لأن يجعل رئيس الحكومة نفسه، المهندس شريف إسماعيل يجلس
مع الصحفيين لبحث “أزمة النقابة مع الداخلية”، وهي بدورها لفتة مهمة سوف نوضح أهميتها في
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يــة المصريــة وبين والنظــام يقصــد بذلــك بطبيعــة الحــال، خلــق حالــة مــن الفوبيــا بين الجماعــة الثور
الإخــوان المســلمين، وعــزل الأخيريــن عــن أيــة احتجاجــات ذات طــابع مــدني أو جمــاهيري أو مــا شــابه،

ية المصرية. د جبهة الجماعة الثور والقضاء على أهم خطر يهدده وهو الاصطفاف الوطني وتوح

الواقعة الثانية، حدثت يوم الجمعة  أبريل، عندما بدأت وقفة النقابة في التفرق، بموجب اتفاق
بين خالـد علـي المحـامي والناشـط المعـروف، وبين الشرطـة، وكـانت هنـاك عنـاصر مـن النشطـاء تنتظـر
قوات الداخلية انصرافها للقبض عليها، فتم إدخالها إلى النقابة لأجل تفويت الفرصة على الشرطة

للقبض عليها.

وهم بدورهم كانوا عناصر ناشطة “من غير أعضاء النقابة”.

هنا نصل إلى النقطة المهمة التي تنصب وتدور حولها الأزمة الراهنة.

كبر! أزمة ضمن مخطط أ

بدايـةً، فإنـه مـن هـزل الهـزل، القـول بـأن الرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، لم يكـن علـى درايـة بمـا
جرى، وأنه حَكَمٌ بين السلطات، كما تروج بعض الأوساط الإعلامية المحسوبة على السلطة في مصر،
حيث كل شيء في الأمر تم بعلمه وضمن استراتيجية أوسع للدولة لاستعادة هيبتها أو لنقل جبروتها

الذي زال في السنوات الأخيرة بعد ثورة يناير.

فعلى أبسط تقدير ووفق شهادات عدة، فإن محيط نقابة الصحفيين قد تم إغلاقه يوم  أبريل،
ويوم تفجر أزمة الاقتحام مساء يوم الأحد  مايو، كما تم إغلاق شا عبد الخالق ثروت حيث يقع
مقر النقابة، وهو أحد أهم شوا وسط القاهرة، ومعلومة لا يعرفها الكثيرون، فإن أية خطوة من

هذا القبيل، لا يمكن أن تتم إلا بمعرفة القيادة السياسية.

ير الداخليـة أو محـافظ القـاهرة نفسـه – بـالرغم مـن أن فوفـق خطـط تـأمين العاصـمة، لا يمكـن لـوز
الأول هو المسؤول التنفيذي الأول عن الأمن الداخلي، والثاني يحظى بصلاحيات رئيس الجمهورية
في محــافظته – أن يأخــذ قــرارًا بهــذه الحثيثيــة مــن دون معرفــة القيــادة السياســية وكذلــك القيــادة
يـة العسـكرية، وهـي الـتي تتبعهـا العاصـمة ويقـع في نطاقهـا العسـكرية وبالتحديـد قيـادة المنطقـة المركز

التأميني قطاع القاهرة الكبرى بالكامل.

وتكرر المشهد في الأيام التالية للاقتحام، حيث تم غلق شوا رئيسية في وسط القاهرة، ولو أن ذلك
كان بعيدًا عن السيسي، فهذا يعني انقلابًا صريحًا عليه، خصوصًا وأن وزارة الداخلية لا يمكنها إطلاقًا
ير هو ثمنه، وهو كلام لا أخذ قرار بهذا الحجم من دون موافقة القوات المسلحة، وإلا كان رأس الوز

مبالغة فيه بالإطلاق.

 بهذا الحجم من دون إعلام
ٍ
ير شخص الرئيس في هذا الأمر، فإنه لن يمكنه أخذ قرار فلو تجاوز الوز



يــة، وبالتــالي فــإن تنفيــذه هــذا القــرار مــن دون علــم الســيسي يعــني أن قيــادة المنطقــة العســكرية المركز
القيادة العسكرية المركزية تتحرك خا علم السيسي، لأن ذلك يرتبط بخطط أخرى عسكرية تأمينية
للعاصمة، لا يمكن أن تحدث من دون علم وموافقة القيادة العامة وهيئة الأركان العامة للقوات

المسلحة المصرية.

لذلك يمكننا استبعاد فرضية أن الموضوع لـ “توريط السيسي” ضمن ما يُطلق عليه مصطلح “صراع
الأجنحة” في الدولة المصرية؛ حيث إن هذا الصراع لا يرتبط بالأجهزة التنفيذية، وإنما يتعلق بالأساس
بصدامات مصالح بين رجال الأعمال وبعض المؤيدين للرئيس المخلوع حسني مبارك أو تحديدًا نجله

جمال، وقيادات سابقة في الحزب الوطني المنحل.

وهذه كلها شواهد أن الأمر مُدبر ومرتب، ولكن الأهم من ذلك ويؤكد هذا، هو المعلومات المتعلقة
باستراتيجيــة الدولــة لمحــاصرة أيــة بــؤر أو كيانــات أو هيئــات، تعمــل في غــير إطــار الســياسات الرســمية

وخا إرادة الدولة، ولا تخضع لسلطان الحاكم.

والحـاكم هنـا – لتحديـد المفـاهيم – ليـس السـيسي، بـل الأمـر يتعلـق بمؤسـسات يمثلهـا السـيسي في
ية، وتشمل هذه المؤسسات، المؤسسة العسكرية، وأجهزة وقوى أخرى، تمثل عصب رئاسة الجمهور

الدولة المصرية، وتعبر عنها في الذهن، أول ما تعبر عنها، عندما تُذكَر كلمة الدولة.

كــبر، كــان محــل “احتكــاك” فترتبــط هــذه “الثــورة” الرســمية – إذًا – ضــد نقابــة الصــحفيين بملــف أ
يــارة الرئيــس الفــرنسي فرانســوا هولانــد، إلى مصر مــؤخرًا، وهــو بســيط، دبلومــاسي وإعلامــي، خلال ز

ملف السيطرة على المجتمع المدني في مصر.

في حينه قال السيسي جملة لافتة للغاية، عندما تم فتح هذا الملف في المؤتمر الصحفي الذي جمعه
مع هولاند، وفحواها أن المعايير الغربية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لا تنطبق على مصر، وهو ما
أيده فيه هولاند، وما دفعه فقط للقاء ممثلين عن المجتمع المدني المصري، هو الح الذي ظهر به
م لموقف الحكومة المصرية في رئيس “فرنسةِ” حقوق الإنسان والحريات”، عندما أبدى كامل التفه“

هذا الصدد.



ولم يكن هولاند ليكون على هذا الموقف، إلا لو كان هناك ترتيبات ومحادثات سرية خاصة جرت بينه
وبين الســيسي ومســؤولين مــن الحكومــة المصريــة، وبين الرئيــس الفــرنسي “أقنعــوه” فيهــا بـــ “حجــم

المخاطر” التي تواجه الدولة المصرية، والتي “تورط” فيها نشطاء حقوق إنسان في مصر.

في هذا الإطار، لا يمكن إطلاقًا إغفال تفجير وسائل إعلام وصفحات محسوبة على الدولة المصرية،
لــذكرى قضيــة  حصر أمــن دولــة عليــا، والمتعلقــة بتلقــي عــدد مــن الشخصــيات المصريــة العامــة
ــا، بعــد ثــورة الخــامس والعشريــن مــن ينــاير، ومنظمــات حقــوق إنســان ومجتمــع مــدني، تمــويلاً أجنبي

واتهامهم بالتخابر.

ومن بين هؤلاء سياسيون وحزبيون وقانونيون وإعلاميون، وحتى من بين أعضاء المجلس العسكري
القديم الذي تسلم السلطة من مبارك بعد الثورة، مثل الفريق سامي عنان رئيس الأركان، واللواء
حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، في ذلك، وكذلك رجال أعمال من عهد مبارك، وعلماء دين

وسياسيين أيدوا  يونيو.



نقابة الصحفيين في عين العاصفة!

هنــا نــأتي إلى مفصــل مهــم في أمــر نقابــة الصــحفيين، ذكرنــا في صــدده بعــض التنويهــات والوقــائع في
القسم الأول من الموضوع.

كيد أن النظام يلعب بورقة القانون بشكل جيد. بدايةً في هذه النقطة، يجب التأ

فعلــى سبيــل المثــال؛ عنــدما تــم اعتقــال مجموعــة مــن النشطــاء عشيــة وأثنــاء جمعــة الأرض، وكذلــك
عشية وأثناء أحداث يوم  أبريل، كان المبرر أن من تم اعتقالهم “كانوا يسعون إلى قلب نظام حكم
شرعي بطرق غير شرعية”، أي من خلال “احتجاجات وفوضى”، بينما النظام – من المفترض – أنه

قد جاء بواسطة انتخابات “نزيهة، وحرة”، وفق دستور تم اختياره باستفتاء شعبي “مباشر، ونزيه”.

وعندما وضح دور النقابة في أحداث جمعة الأرض، بدأ تنفيذ خطة احتواء النقابة، وإفراغها من أهم
محتويــات أدوارهــا، وهــو رعايتهــا لنشطــاء وشخصــيات “غــير نقابيــة” مثــل أسر المعتقلين، ومثــل بــدر

والسقا!

ا صدر قرار النيابة العامة بضبط وإحضار كل من بدر والسقا، في إطار موضوع جمعة الأرض، كان فلم
الأمــر – أولاً – يرتبــط بالجــانب الســابق الإشــارة إليــه، وهــو تــورطهم في أنشطــة تــدعو إلى أمــور تتجــاوز
ية والقانونية السابقة، والتي يعني التعامل فكرة الاحتجاج في إطار “الشرعية” السياسية والدستور

معها، تجاوز كل شيء وكل اعتبار، كما يتم مع مسيرات ومظاهرات الإخوان وأنصار مرسي.

ولما ضاقت عليهما الأرض بما رحبت، كانت النقابة مفتوحة الأبواب أمامهم للاعتصام، وهنا يظهر
الجــانب القــانوني والســياسي لأمــر نقابــة الصــحفيين، مــن أنهــا في النهايــة، ووفــق القــانون المن لهــا
(القانون رقم  لسنة ) فهي كيان نقابي يخص أصحابه، ويعبر عنهم وعن مصالحهم أمام
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في الدولة، ولكنه لا يخص غيرهم، كما لا يجوز له أن يقوم

بأي نشاط سياسي.



فكل ما كانت وما زالت النقابة تقوم به من نشاط حقوقي وسياسي – وهي حقيقة قانونية وسياسية
– إنمـا هـو بعين رضـا الأنظمـة والحكومـات المتعاقبـة، أو حـتى بغضاضـةٍ منهـا، لاعتبـارات هـي مجـبرة

عليها، مثل تجميل الصورة أو حرصًا على مصالح سياسية وأمنية داخلية وخارجية.

المهم، تم اعتقال بدر والسقا بموجب القانون، ولكن بإجراءات غير قانونية، وبطريقة أثارت كل هذه
الضجة، وهي ضجة مقصودة، لأجل تحقيق مجموعة من الأهداف، وإيصال مجموعة من الرسائل

إلى المجتمع المدني بشكل عام، والنقابة بشكل خاص.

قبل التعرف على هذه الأهداف والرسائل، فإن وزارة الداخلية فيما تم من إجراءات، لم تخالف المواد:
م للنقابة، هي فقط خالفت المادة ()، والتي تنص والمنظ من القانون المن ،()و ()و ()
على أنه “لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة

أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها”.

أمـا المـادة () الـتي تنـص علـى أنـه “إذا اتهـم الصـحفي بجنايـة خاصـة بعملـه الصـحفي فللنقيـب أو
لرئيس النقابة الفرعية أن يحضر التحقيق بنفسه أو من ينيبه عنه”، والمادة () التي تنص على أنه
“للنقابــة وللنقابــات الفرعيــة حــق الحصــول علــى صــور الأحكــام الصــادرة في حــق الصــحفي والأحكــام
والتحقيقـات الـتي تجـري معـه بغـير رسـوم”، فلا تنطبقـا علـى حالـة بـدر والسـقا، لأنهمـا ليسـا عضـوَيْ

نقابة، فقط بدر على قوائم الترشيح للعضوية.

تبعًا لهذا العرض القانوني السريع للموقف، فإن أحد أهم أهداف الحكومة من وراء ما جرى، هو
تحديــد النقابــة بحــدود عضويتهــا، وتحديــد نشاطهــا بحــدود القــانون الخــاص بهــا، وهــو أمــر شديــد
الأهمية بالنسبة للنظام، في ظل الوضع السابق الذي أشرنا إليه، وآلت إليه النقابة، كـ “بيت حكمةٍ”

أو “بيت أمةٍ” جديد للمصريين المعارضين للنظام.



ـــاعتراض بعـــض الصـــحفيين ـــوم، ب ـــابيون الي ـــدما قـــام النق ـــك، عن ـــدت أول وأهـــم مـــؤشرات ذل وب
الإلكترونيين، في صدد المشاركة في الفاعليات التي تمت، باعتبار أنهم ليسوا صحفيين، أو بمعنى أدق،
ليسوا أعضاء في النقابة، وهو ما يشير إلى أن هذا الأمر، تم طرحه في الكواليس على مجلس النقابة

من جانب وسطاء وممثلين عن النظام وعن وزارة الداخلية.

ماذا بعد؟!

ع أن الأمر سيتم تهدئته وامتصاصه من جانب النظام الذي لم يمكن القول دون خطأ كبير في التوق
يتوقـع رد الفعـل هـذا، خصوصًـا وأنـه مـن المعـروف أن مجلـس النقابـة، والنقيـب يحـيى قلاش، لنقُـل
كــثر مــن نصــف أعضــاء النقابــة مــن مؤســسة إنهــم علــى “علاقــة طيبــة بالحكومــة والنظــام”، وأن أ
“الأهرام” الصحفية نفسها، وهي مؤسسة قومية، تخضع لقبضة الدولة في كل شيء، بما في ذلك

التعيينات والتمويل.

ولكن موقف الداخلية، لم يسمح لـ “أصدقاء” الدولة في المؤسسات الصحفية بعمل أي شيء، وربما
لا يكون من قبيل المبالغة القول أن يحيى قلاش “اضطر” إلى ما قام به من حشد ودعم.

كما استقطبت الاحتجاجات كذلك بعض أعضاء النقابات المهنية الأخرى، ولكن بدرجة لا يمكن معها
القول أنها حالة احتجاج نقابي شاملة.

ومــن المعــروف أن الدولــة لهــا أســلوب في التعــاطي مــع هــذه الأزمــات، يعتمــد علــى تفرقــة الحشــد،
والاجتمــاع بــأطراف الأزمــة، والاســتعانة ببعــض “الأصــدقاء” في النقابــات، مــن أجــل تنفيــس الــدخان
الأسود الذي في الصدور وتهدئة الموقف، تمامًا كما جرى مع احتجاجات الأطباء بسبب اعتداء أمناء
الشرطة على بعضهم في مستشفى المطرية العام، في فبراير الماضي، ومن قبل ذلك، احتجاجات أمناء

الشرطة في محافظة الشرقية ومحافظات أخرى في م.

يو الذي تم في أزمة النقابة؛ حيث تمت الدعوة إلى اجتماع بين رئيس الوزراء وممثلين وهو السينار
عن النقابة، سيتم فيه ط كل ما سبق على مجلس النقابة، وسوف يضطر المجلس إلى أخذ بعض
القرارات التي ترتبط بالصورة القانونية والسياسية السابقة، لأن الخطوة التالية لو لم تتم الاستجابة
إلى مطالب الدولة في هذا الصدد، هو فرض الحراسة على النقابة لمخالفتها القانون، وهذا حقيقي؛

فهي في النهاية تخالف القانون، والقضاء يمكنه بموجب ذلك فرض الحراسة عليها.

ة أمور أخرى هنا تسترعي الانتباه، تقول إن الأمر لن يستمر في التصعيد، الأمر الأول، هو عودة وثم
بعض الوسط الصحفي إلى آفة في الاحتجاجات في مرحلة ما بعد الانقلاب، وهي رفع شعارات فئوية،
ومــن بين ذلــك، ســماح بعــض صــحفيي الإخــوان لمصــورين مــن قنــاتيَْ “الــشرق” و”الجــزيرة” بنقــل
الفاعليـات، وهـو أمـر لم يكـن مـن الـضروري، لأنـه سـوف يـدخِل الاحتجاجـات في سـياق ثنائيـة جهيمـة،
وهي ثنائية “الدولة / الإخوان”، وفيها معايير التعامل من جانب الدولة، مختلفة تمامًا كما تقول

كل الحوادث التي تلت انقلاب  يوليو م.

الأمر الثاني، هو أن هناك شريحة ضخمة من الصحفيين ضمن مؤسسات صحفية قومية وحزبية



كثرهم صراحة في مخالفة التوجه العام في الوسط الصحفي، هو صحيفة “الوفد”، موالية للنظام، وأ
والصحف القومية، بعد يوم الأربعاء  مايو، يوم الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، عندما بدأ
النظــام في اســتغلال قبضتــه علــى المؤســسات الصــحفية القوميــة، وتنظيــم صــفوفه مــن جديــد في

الأوساط الأخرى غير القومية.

الأمر الثالث، هو أن الاحتجاج نخبوي بالأساس، ولا يخص الجمهور العريض في أي شيء، والجمهور
الذي لم يخ في  أبريل لأجل تيران وصنافير، لن يتحرك لأجل الصحفيين، خصوصًا وأن قطاعًا لا
بـأس بـه مـن الوسـط الصـحفي – خصوصًـا غـير النقـابي – عليـه الكثـير مـن الملاحظـات بسـبب سـلوكه
ومواقفه وقناعاته، لدرجة أن أحد شيوخ الصحفيين الإخوان، قال: “نتفق أو نختلف حول الدوافع
والأســباب، ومَــن يســتحق الــدعم ومــن لا يســتحق، لكــن هــذا اليــوم لــه مــا بعــده”، في إشــارة إلى بــدر

والسقا، وإلى ما جرى يوم الجمعية العمومية.

ــا بذلــك، أبــدت بعــض الأوســاط المتعاطفــة مــع الصــحفيين امتعاضهــا مــن محــاولات بعــض ارتباطً
المنتفعين من ركوب موجة الاحتجاجات ليس لأي شيء، إلا لاستعادة البريق، أو تصفية حسابات مع
كثر من غيره، النظام الحالي، لا تخص أية مصلحة عامة، مثل حمدين صباحي الذي حاز تعليقات أ

على ظهوره أمام النقابة.

لا نقول بذلك، ولكن ننقل وجهة نظر البعض في هذا الصدد.

وفي الأخير؛ فتبقى الحوادث القادمة خا أي إطار للتنبؤ السليم الكامل للأمر، لكنه في النهاية يمكن
القول أن الأمر “احتجاج تحت مظلة النظام”، ولن يخ من تحت مظلة النظام، فكيف نتوقع أن

يتمخض عنه أي تغيير؟!
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